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“وهذا حتى لا يخدش السطح”.. تلك عبارة استعملها منفذ عروض سحرية في بداية تحليله وكشفه
لطـرق خـداع الذيـن يعرفـون بالوسـطاء الـروحيين أو خـبراء التنـويم المغنـاطيسي أو أصـحاب القـدرات
الخارقة، ولكننا نجد العبارة هي الأكثر ملاءمة لوصف هذه البداية في تقصي شبكات علاقات الجيش
كــثر في هــذا المبحــث، والاقتصــاد في أول وجــه منهــا، وهــي علاقــة الجيــش ورأس المــال، فكلمــا تبحــث أ
يتكشف لك الجديد الذي يجعلك تدرك أن ما يجري على السطح هو فعلاً قمة جبل جليد غاطس،

كثر. كثر عمقًا لمن يريد البحث أ ولكن بالنهاية هناك المزيد والمزيد أ

وننوه بداية إلى أن علاقة الجيش والاقتصاد لها عدة أوجه منها علاقته بالاقتصاد الدولي، وعلاقته
بــالمجتمع وبالتنافســية المحليــة داخــل قطاعــات الدولــة المصريــة، وشبكــات الــولاء لــه وكذلــك اقتصــاد
الجيش العسكري، ونحن في هذه الدراسة نتناول جانبًا واحدًا منها وهو كما أوضحنا أعلاه علاقة

الجيش ورأس المال.
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إن قصـة الجيـش في مصر والاقتصـاد تمثـل بعمقهـا قصـة الحكـم بمصرعمومًـا، ليـس منـذ  يوليـو
وإنما إن شئت قل منذ تأسيس الدولة المصرية وهو مرتبط بفلسفتها وغاية وجودها.

فإن كان تعريف كارل شميت للدولة بأنها سلطة الاستثناء، أي أن السلطة التي تستطيع الدولة أن
تمارســها بالحــالات الاســتثنائية هــي مــا تعــبر عــن جوهرهــا حقًــا ومــا تعنيــه تلــك الدولــة مــن الأصــل،
فبالإمكان بكثير من التجاوز القول بأن ما يمارسه الجيش من عمل ربحي وتقاطعه مع الاقتصاد هو

ما يعبر حقًا عما تعنيه سلطته وماهية دولته حقًا.

مــن وجهــة نظرنــا، هنــاك قصــور دائــم في الــدراسات المتعلقــة بالاقتصــاد العســكري في مصر لأنهــا تنظــر
للقطاع العسكري على أنه منافس على حصته من الموازنة العامة مع قطاع التعليم والصحة والبنية
كـثر وضوحًـا تراعـي مسـألة بديهيـة وهـي أن التحتيـة وغيرهـا، وتغفـل هـذه الـدراسات بنـاء تصـورات أ
الجيش وغيره من الأجهزة الأمنية لديهم سيطرة مهيمنة (overwhelming) على بقية القطاعات
الأخرى، ومع تحدي غياب المعلومات المتعلقة بموضوع السيطرة على الاقتصاد، يبرز هنا تساؤل: هل

يمكن إيجاد نموذج قادر على قياس وتفسير هذه السيطرة؟

لنضـع بدايـة التصـورات السائـدة أو النمـاذج التفسيريـة والتحليليـة الأشهـر لـدخول الجيـش بالعمليـة
كثر تفسيرًا. الاقتصادية ومن ثم نقترح معالم النموذج الذي يمكن أن يكون أ

أولاً، هنـاك نمـوذج شانـا مارشـال في دراسـتها الشهـيرة عمـا أسـمته “الشركـة العسـكرية” وهـي بتلـك
الدراســة الــتي تعــد تأسيســية رصــدت بالفعــل جــوانب مهمــة مــن شراكــات الجيــش المصري الدوليــة،
وتحديدًا في القطاع البحري، ولكنها بالنهاية خلصت لوضع تصور أو نموذج لاقتصاد الجيش في غاية
البساطة، وهو أن تدخل الجيش بالاقتصاد غرضه ربحي بحت أو لتعميق المنافع المالية والاقتصادية
للجيـش فحسـب، وبالتـالي فـإن تعـامله مـع الاقتصـاد بحسـب نمـوذجه هـو بالنهايـة تعامـل براغمـاتي

مصلحي.

ية الضباط” والذي يدور أيضًا في فلك النموذج البراغماتي ثانيًا، نموذج يزيد الصايغ بدراسته “جمهور
المصلحي في التفسير، ولكنه يضيف مصطلحًا صكه يزيد وهو “التنافسية العسكرية البينية”، وهو
جـزء مـن تصـور رائـج في تحليـل قطـاع الـدفاع والأمـن في مصر، وقـد عـبر عنـه الـدكتور أشرف الشريـف
بمصــطلح “ملــوك الطوائــف”، يعــبر هــذا المصــطلح عــن أن قطــاع الــدفاع والأمــن في مصر مكــون مــن
طوائف كملوك الطوائف بالأندلس قديمًا، أي طائفة المخابرات العامة والجيش والداخلية والقضاء
يـد الصـايغ في نمـوذجه علـى هـذا ويضيـف بوجـود  وبينهـم تنـافس مصـلحي شرس، وبالتـالي يبـني يز
تنافس بيني داخل كل قطاع، فهناك شبكات مصالح متقاطعة ومتنافسة داخل المؤسسة العسكرية
وينعكـس هـذا التنـافس علـى حصصـها مـن الوظـائف المدنيـة، وعلـى الرغـم مـن عظـم الجهـود الـتي
وضعت في هذه الدراسة وكونها تضمنت جهدًا هائلاً في تحديد وجود الضباط المتقاعدين والحاليين

في الجهاز المدني، ولكن ما يمكن استخلاصه منها عن مسألة “السيطرة” قليل.

قصة الجيش في مصر والاقتصاد تمثل بعمقها قصة الحكم بمصرعمومًا،
ليس منذ  يوليو وإنما إن شئت قل منذ تأسيس الدولة المصرية وهو
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مرتبط بفلسفتها وغاية وجودها

ثالثًا، هناك من يقترح أن الأمر في النهاية وظيفة بيروقراطية محضة، فوسام فؤاد مثلاً في دراسته عن
أدوار وزارة الإنتـــاج الحـــربي “وزارة الإنتـــاج الحـــربي: خصوصـــية الـــدور والمســـتقبل” يقـــترح أن وظيفـــة
الجيش في الاقتصاد المدني وجدت منذ تأسيس دولة يوليو، ثم توسعت خلال السبعينيات، ووصلت
الآن لأطوار توسعها الجديدة عبر إطار التدافع البيروقراطي بشكل آلي أو لأداء الوظيفة المطلوبة منها،
فهــي لهــا خــط مرســوم منــذ بدايــة تكونهــا ومــا يتــم هــو مجــرد اســتئناف لهــذا الخــط المرســوم، وقــد
اسـتخدمنا مـا دلـل عليـه هـذا النمـوذج مـن أدوار لـوزارة الإنتـاج الحـربي، خاصـة بقطـاع الصـحة، لـكي

كثر تركيبًا. نتحقق من قدرة هذا النموذج على التفسير أم أن الأمر في الواقع أ

رابعًا، في مقابلة شخصية مع صاحب شركة استيراد وتصدير متداخل مع نشاط الجيش بهذا المجال
وكذلك مقابلة مع باحث اقتصادي متخصص في اقتصاد الجيش، كانت وجهة نظرهم وتحليلهم
هــو أن الجيــش ببساطــة يتغــول علــى مــا يســتطيع أن تصــل إليــه يــده في تلــك المرحلــة، فهــو لــديه
إشكاليات حادة مع قطاع المال والأعمال، وبالتالي يستهدف الحلقات الأضعف منها حتى يخرجها

من السوق المصري ويحل محلها، ويتجاوز الأمر ذلك ليطال شركات في القطاع العام.

فـالجيش الآن في ذروة قـوته و”سـلطانيته” وبالتـالي هـذا هـو الظـرف الاسـتثنائي الأمثـل حـتى يزحـف
سريعًا على كل ما تطاله يده، وحتى ما لا يقدر على مباشرته بنفسه، ويُحدث تخا لكل من كان
يتولى تلك القطاعات أو ينافسه بها، ولعل هذا هو سبب أن كثيرًا من التقديرات المبالغة في حجم
اقتصــاد الجيــش المــدني تــأتي مــن رجــال أعمــال كتصريــح نجيــب ســاويرس أن اقتصــاد الجيــش يمثــل
% من حجم الاقتصاد المصري حسبما نقل عنه تقرير نشر على ميدل إيست آي في مارس الماضي
لباحثين منتمين للمدرسة الليبرالية، تحققنا في دراستنا من بعض الأمثلة التي أوردتها تلك المصادر
مــن تخارجــات لرجــال أعمــال أو زحــف وتغــول للجيــش، ومجــددًا لم نجــد هــذا النمــوذج قــادرًا علــى

التفسير بالقدر المناسب.
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في المقابــل، يقــترح بــاحثون في الاقتصــاد الســياسي في أطروحــاتهم نموذجًــا خامسًــا مناقضًــا مفــاده أن
الجيـش لا يتصـادم أصلاً مـع “رأس المـال الكـبير” mega big business وإنمـا يخرجـه مـن مساحـة
الســياسة فقــط، وكمثــال علــى هــذا دراســة البــاحث عمــرو عــدلي “مســتقبل رأس المــال الكــبير في مصر

السيسي”.

وذلك لأسباب عديدة منها ارتباط رأس المال الكبير بالاقتصاد العالمي مباشرة، خاصة أن الدولة تمر
الآن بمرحلــة تحــول اقتصــادي دقيقــة مــن حيــث تبــني أجنــدة “إصلاح” اقتصــادي نيــوليبرالي تهــدف
ــا وفي الــدول ــال الكــبير في الــدول العســكرية عمومً ــا، فبالإضافــة إلى أن رأس الم لــدمج الاقتصــاد عالميً
 لصافي إجمالي

ٍ
الإفريقية والعربية خصوصًا مرتبط بشكل مباشر بالاقتصاد العالمي، فإن حجمه مساو

كملها أو يتعداه، وما يعنيه هذا الأمر أن رأس المال الكبير هو القادر على منع الناتج القومي للدولة بأ
الاقتصاد من الانهيار وخلق الوظائف وضخ السيولة بالاقتصاد وهو ما لا يستطيع الجيش عمله
حتى ولو سيطر على الاقتصاد بشكل كامل، وإذا خرجنا من النموذج المصري سنجد تكرارًا له بالدول

العربية والإفريقية العسكرية.

يــدلل البــاحثون في نمــوذجهم بعــدة ظــواهر مثــل التصالــح مــع رجــال أعمــال نظــام مبــارك كأحمــد عــز
وقانون الاستثمار الجديد الذي صدر العام الماضي والذي حل للمستثمرين مشكلة إمكانية تعطيل
اتفاقاتهم مع الحكومة المصرية من المراحل العليا في القضاء كما كان يحدث في نظام مبارك، ولعل أبرز
دلالـة تجعـل لهـذا الطـ وجاهـة فعليـة هـو أن نجيـب سـاويرس نفسـه تراجـع عـن تصريحـه السـابق
وأشار بعدها بشهر واحد فقط أن اقتصاد الجيش المصري لا يتعدى  إلى % فقط، وهناك من
يتعمــد المبالغــة والتضخيــم وأن الجيــش محــرك للاقتصــاد وليــس المهيمــن! ولكــن مجــددًا عنــد بحــث
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كثر تركيبًا. علاقة رأس المال الكبير بالجيش وجدنا أن الأمر أ

وفي بدايـة بحثنـا عنـدما كنـا بصـدد البـدء بهـذه الدراسـة، كـان التصـور الافـتراضي لـدينا هـو أن الجيـش
يتحــرك فقــط لإزاحــة نخبــة رجــال الأعمــال المرتبطــة بجمــال مبــارك فيمــا كــان يعــرف بلجنــة ســياسات
الحزب الوطني وأن يحل محلها، وبتجمع السلطة والبطش الذي لديه مع لحظة الاستثناء تلك،
يستطيع الجيش أن يمضي في خطة الإصلاح الاقتصادي والتحول النيوليبرالي التي تردد نظام مبارك
لمدة عشر سنوات في إتمامها، ولكن بعد مراجعة جزء من مفاوضات صندوق النقد، على الرغم من
أن هـذا المبحـث بعيـد قليلاً عـن أصـل البحـث الـذي بين أيـدينا، وكذلـك مراجعـة نخبـة رجـال الأعمـال

كثر تركيبًا. التي أعادت تجميع نفسها في مجلس الأعمال المصري الأمريكي وجدنا أن الأمر أيضًا أ

علاقة الجيش والاقتصاد لها عدة أوجه منها علاقته بالاقتصاد الدولي،
وعلاقته بالمجتمع وبالتنافسية المحلية داخل قطاعات الدولة المصرية، وشبكات

الولاء له وكذلك اقتصاد الجيش العسكري

سادسًـا، هنـاك كذلـك رؤيـة أخـرى للاقتصـاد العسـكري مفادهـا السـعي لتـأمين حصـص بكـل قطـاع
بغرض السيطرة السياسية المجردة، وهي الرؤية التي يتبناها مثلاً الباحث الاقتصادي عبد الفتاح برايز
في مقاله “المال ليس كل شيء: إعادة النظر في الاقتصاد العسكري في مصر“، وقد تناولنا كمثال علاقة
القوات المسلحة بشركات مثل أوراسكوم والسويدي التي تناولها الباحث عبد الفتاح برايز في مقاله
لنرى من خلال استعراض هذه الحلقات إن كانت تصلح تلك الرؤية بدورها كنموذج تفسيري أم أن

كثر تركيبًا من هذا. الأمر أ

سابعًا وأخيرًا، هناك من يحلل اقتصاد الجيش من منطلق دوره البنيوي في تكوين الدولة المصرية
وأن الجيــش في مصر والعــالم العــربي عمومًــا هــو مكــون الدولــة الصــلب وأن لــديه أدوارًا تتعــدى دوره
المباشر، أي الأمن والدفاع، إلى أدوار تعتبر من أساس وظيفة الدولة متعلقة بتحديث وتغيير المجتمع
نفسـه وإعـادة تشكيـل هـذا المجتمـع وتكـوين ولاءاتـه للدولـة، بـالطبع، تعـد أطروحـة الـدكتور أنـور عبـد
الملــك “المجتمــع المصري والجيــش” أبــرز أطروحــة تصــف النمــوذج الســابع بــل ومــن الممكــن اعتبارهــا

الأطروحة الأكاديمية الرسمية للدولة المصرية.

يضـــاف إليهـــا أطروحتـــه بكتـــابه الآخـــر “مصر مجتمـــع عســـكري”، بالتـــالي مـــن يحلـــل أدوار الجيـــش
الاقتصادية وفقًا لهذا النموذج يفترض أن العقل المحرك للجيش المصري لديه وعي بأن الجيش لديه
أدوار من أدوار الدولة نفسها يتقدمها تلك الأدوار المتعلقة بصياغة وتشكيل المجتمع المصري، وعليه

فإن تحركه بالاقتصاد المصري ما هو إلا تفعيل لهذا الدور.

في مقابلة مبكرة لرأس النظام المصري الحالي عبد الفتاح السيسي مع الصحفي ياسر رزق من المصري
اليوم، عبر السيسي عن هذا التصور/ النموذج بتعبير أبسط من لغة الأكاديميا حينما قال إنه يأتيه في
الجيش فئات مختلفة من الشعب ويخ منهم جميعًا “منتج” واحد بنفس المواصفات – استخدم

https://www.alaalem.com/index.php?news=%C7%E1%E3%C7%E1%20%E1%ED%D3%20%DF%E1%20%D4%ED%C1:%20%C5%DA%C7%CF%C9%20%C7%E1%E4%D9%D1%20%DD%ED%20%C7%E1%C7%DE%CA%D5%C7%CF%20%C7%E1%DA%D3%DF%D1%ED%20%DD%ED%20%E3%D5%D1*&aa=news&id22=30150
https://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?PID=DAF-Job:116577
https://www.vetogate.com/show.aspx?id=628660


بالفعل تعبير منتج بنصه! – فبالتالي هو يرى دوره في الدولة أن يعيد صياغة المجتمع مثلما يفعل في
الجيش مع المجندين.

الفيديو التعريفي بكيفية استكشاف شبكة جنرالات الذهب

ولعل هذا المنظور بالنهاية يعتبر فعلاً الأكثر وجاهة، ولكن ليس وفق الأطروحة الكلاسيكية للدكتور
أنــور عبــد الملــك وإنمــا وفــق تحليــل منظــور المكــون العســكري ورؤيتــه لمفهــوم الدولــة والأمــن القــومي
والمخاطر التي تحيق بالدولة، والتي شكلت نهج الجيوش العربية في التعامل مع تحدي ظاهرة الربيع
العربي بحسب دراسة البروفيسير روبرت سبرينجبو الباحث في معهد الشرق الأوسط، وبالتالي فإن
تدخل الجيش في الاقتصاد بعد ثورة  يناير هو ف عن أصل تصوره لتحدي الثورة، وهذا التصور
مركـب مـن حيـث إنـه يـرى أن هنـاك أخطـاء كارثيـة في دولـة مبـارك مـن حيـث كونهـا دولـة رخـوة أدت
لحدث  يناير، ولكن بنفس الوقت، يرى في  يناير أنها كانت وما زالت تشكل خطرًا وجوديًا على
تصوراته للدولة المصرية والمجتمع المصري كما يجب عليه أن يكون، وننوه على أننا نشرنا بحثًا مسبقًا
علــى نــون بوســت عــن تصــور الطغمــة العســكرية الحاكمــة الحاليــة لمفهــوم الأمــن القــومي والعقيــدة
القتالية لديها وهو ما ستبني عليه تصوراتها في تحليل تمظهر تلك التصورات في تشابك الجيش مع

رأس المال.

يقدم ما سبق إجمالي النماذج التفسيرية والتحليلية لتداخل الجيش المصري بالاقتصاد، ومع اتفاقنا
واختلافنا معها والذي بيناه أعلاه، يبقى السؤال قائمًا: هل يمكن الاستعانة بنموذج آخر قادر على

كثر شمولاً وتفسيرًا؟ رصد وقياس وتحليل هذا التداخل بشكل أ

بدايـة نـوجز أقسـام هـذه الدراسـة بأنهـا تنـاولت البنيـة الهيكليـة للجيـش المصري وخاصـة البنيـة الـتي
big data analyze تتـداخل مـع الاقتصـاد، والسـؤال الأسـاسي في منهجيـة تحليـل البيانـات الكـبيرة
 وبنــاء النظــم الخاصــة بهــا بمنهجيــة التحليــل الشبــكي هــو: هــل الهيكليــة الرســمية والقانونيــة لأي
مؤسـسة – ونعـني هنـا القـوات المسـلحة – هـي نفسـها المعـبرة عـن شبكـات النفـوذ والمصالـح؟ أم أنـه

توجد شبكات فرعية غير رسمية عابرة للهيكل الرسمي تعبر عن تلك المصالح والنفوذ؟

بعد مرحلة جمع البيانات وتنقيتها وتصفيتها، وجدنا أنه للتعبير عن شبكات السيطرة التي يمارسها
الجيش على القطاعات الاقتصادية ومن ثم تقاطعها مع رجال الأعمال ورأس المال، فإنه يلزم تحليل

شبكات القطاعات الآتية:

قطاع الصحة وقطاع الصناعة وقطاع السياحة وقطاع الاتصالات وقطاع الطاقة (تحديدًا في ثلاثة
مستويات وهي البترول والغاز والبتروكيماويات واستيراد الفحم) وقطاع التعدين وقطاع الاستثمار
وقطاع الغذاء والنقل والشحن البحري والاستيراد والتصدير وما يطلق عليه بالمشاريع القومية، وقد
ضيقنا دائرة البحث لمشروعي حفر قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية محور قناة السويس وما
يرتبط بها مثل قطاع مواد البناء، كما تضمن ذلك نظرة عامة على التفاوض على قرض صندوق

النقد الدولي وخطة تحرير سعر الصرف.

https://pomeps.org/2014/12/12/the-role-of-militaries-in-the-arab-thermidor/
https://www.noonpost.com/content/11434
https://www.noonpost.com/content/11434


هذا على المستوى الأفقي، أما على المستوى الرأسي، فقد اهتممنا بإجابة سؤال: ما هي نخبة رجال
الأعمال الحاليين؟ وبالتالي بحثنا عن تكوين شبكات رجال الأعمال المرتبطة بأربع دوائر تحديدًا وهي:

يـــة المصريـــة الأمريكيـــة والمركـــز المصري للـــدراسات يـــكي والغرفـــة التجار مجلـــس الأعمـــال المصري الأمر
الاقتصادية واتفاقية الكويز.

وننوه هنا على أن بحثنا لا يتعرض بشكل أساسي لشبكات رجال الأعمال البينية، وإنما عرضنا منها
ما هو متقاطع مع الجيش وما يوضح لنا دور الجيش في إدارة تناقضاتهم، إن وجد هذا الدور.

وكـانت النتـائج الـتي خرجنـا بهـا مـن هـذا البحـث وبالتـالي تمثـل نموذجنـا التفسـيري لتـداخل الجيـش
المصري بالاقتصاد المدني وتحديدًا تداخله مع رأس المال هي كالآتي:

1. كــانت القيــادة السياســية منــذ مــا بعــد هزيمــة  ثــم لحظــة صــعود أنــور الســادات وصراعــه مــع
“مراكـز القـوى” ثـم إعـادة التأسـيس بعـد حـرب  وحـتى تلـك اللحظـة فيمـا بعـد الثلاثين مـن يونيـو
حريصة على إعادة صياغة التعبير القانوني عن تشكيل القوات المسلحة بحيث يحدث توازن قوى بين
الأركان والتكتلات داخل الجيش، وبالتالي فالصياغة القانونية الرسمية لهيكلية الجيش هي التي تعبر
بشكـل كـبير فعلاً عـن تـداخل قطاعـات الجيـش في الاقتصـاد المـدني وبالتـالي أيضًـا فكـل القـوانين الـتي
استحدثت في عهد السيسي تأتي بهذا السياق التاريخي. وهو ما دللنا عليه في الحلقات مثلاً بالقانون
الذي يتيح لهيئات الجيش المختلفة إنشاء شركات إما منفردة أو بالشراكة مع جهات قطاع عام أو
ــه ــة الهندســية لثلاث شركــات وهــو مــا اصــطلحنا علي ــه في تكــوين الهيئ ــان أول تطــبيق ل خــاص، وك
بتوصيفه “شركة عسكرية” لتمييزها عن شركات القطاع العام والخاص، فهذا القانون وهذا التطبيق
المباشر له يمكن تفسيره أنه لموازنة تدخل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالاقتصاد المدني، وبالمثل
كذلك استحداث الهيئة القومية للإنتاج الحربي التي تشرف على أدوار وزارة الإنتاج الحربي بالاقتصاد



المدني وشمل تكوينها تمثيل متوازن للتكتلات داخل الجيش، وهذا يمكن تفسيره عمليًا بقدرة وزارة
الإنتاج الحربي على التصنيع ودخول قطاع التصنيع المدني، وبالتالي يتوجب مراعاة توزيع “ريع” هذا

التصنيع بشكل يعبر عن أوزان التكتلات داخل الجيش.

الخلاصـة الـتي نسـتنتجها هنـا أن العقـل المحـرك للجيـش المصري لـديه وعـي فعلـي بإمكانيـة مـا سـماه
يــد الصــايغ “التنافســية العســكرية البينيــة” وبالتــالي هــو يحــرص كــل الحــرص علــى وجــود صــياغة يز
قانونية تمثل الأوزان النسبية داخل الجيش – اقترحنا مقياس لتلك الأوزان من  إلى  في تحليلنا
الشبـكي وسـنشرحه لاحقًـا – حـتى تمنـع أو تحـوكم هـذا التنـافس مـن الخـروج عـن السـيطرة وتهديـد

النظام الحاكم الحالي ككل.

نود التوضيح إلى أن هذا لا ينفي وجود تلك التنافسية العسكرية التي تحدث عنها يزيد الصايغ وإنما
ما ينفيه هو كون تلك التنافسية خارجة عن السيطرة أو تمثل تهديدًا حقيقيًا للنظام، وللتدليل على
مصداقية فرضيتنا، كان هذا سبب تناولنا بايجاز لتلك التنافسية في قطاع التعدين والمحاجر، وما
ينتــج عنهــا مــن تنــافس في مناصــب الإدارة المحليــة، ومــن خلال هــذا النمــوذج، يتــبين لنــا مصــداق أن
التنافسية البينية داخل الجيش ليست خارجة عن السيطرة ولا تستدعي تكوين شبكات غير رسمية

لأن ما تم صياغته من قوانين يجعل تلك الشبكات رسمية!

2. كــانت خطوتنــا التاليــة هــي تنــاول التنــافس داخــل قطــاع الــدفاع والأمــن، أي المخــابرات العامــة
والجيش والداخلية وهو ما يتم التعبير عنه بالمصطلح الشهير “ملوك الطوائف”، حيث يوجد بالفعل
تنافس حقيقي تتصاعد وتيرته أحيانًا حتى العلن وتنخفض وتيرته أحيانًا أخرى، وهذا التنافس ضار
لأنه يكون “مافيات” داخل كل قطاع من القطاعات التي تناولناها، ويكون المتضرر من هذا التطاحن
هو عامة الناس في مصر، وتلك المافيات نمط تكونها عمومًا هو وفق المعادلة التالية: جهاز أمني أو
سيادي + رجل أعمال + مسؤول حكومي في القطاع + جهاز إعلامي، ولعل أبرز مثال على هذا هو
أزمــة الســكر الحاليــة، فنحــن في تناولنــا لقطــاع الغــذاء ذكرنــا وجــود مــافيتين للغــذاء وتحديــدًا القمــح
والسكر والمواد التموينية، واحدة مكونة من المخابرات العامة وأخرى مكونة من الجيش، فتلك الأزمة
ير التموين السابق محمود حفني ثم تعيين هي حدث ضمن سلسلة أحداث لعلها بدأت مع أزمة وز
ير تمـوين حـتى يكـون بموقـع مواجهـة مافيـا المخـابرات العامـة ومـن ثـم لـواء مـن الجيـش مبـاشرة كـوز

تسلسل الأحداث أنتج تلك الأزمة وستعقبها أزمات مشابهة.

ولكـن، تلـك ليسـت الصـورة كاملـة، فبعيـدًا عـن موضـوع بحثنـا، نجـد الآن مثلاً أن مـن يتـولى بشكـل
مباشر إدارة العلاقات المصرية الأمريكية هو جهاز المخابرات العامة بعد أن كان الجيش يتولاها بشكل
ير الدفاع للشؤون الخارجية محمد مباشر عقب أحداث ثلاثين يونيو إلى منتصف  عبر مساعد وز
الكشــكي، والــذي كــان قبــل هــذا الملحــق العســكري المصري في واشنطــن لفــترة طويلــة، وبقيــة الصــورة
تتضـح عنـدما شرعنـا بتكـوين الشبكـة داخـل مجلـس الأعمـال المصري الأمريـكي حيـث وجـدنا أن رجـل
مثــل المهنــدس عمــرو بــدر الــدين هــو مســؤول إدارة علاقــة الدولــة وعلاقــة الســيسي شخصــيا بأميركــا
وتكـوين لـوبي ضغـط وعلاقـات عامـة مـع واشنطـن سـواء مـع أعضـاء مجلـس الشيـوخ أو إعلاميين أو
رجال أعمال أمريكيين، وعلى الرغم من إمكانية وصف بدر الدين بأنه “رجل المخابرات العامة”، ولكن



فضل السيسي الاستعانة برجل المخابرات العامة لكي يزيح أشخاص مثل شفيق جبر وصلاح دياب
عن إدارة العلاقة مع أمريكا.

بالتالي هذا النموذج وغيره من النماذج الأخرى التي تناولناها تدلل على وعي عبد الفتاح السيسي
بتهديد التنافسية داخل قطاع الدفاع والأمن على استقرار نظام حكمه، فما نستنتجه هنا أن بعد
مرحلـة التـوتر في الشهـور التاليـة لأحـداث ثلاثين يونيـو، والـتي أعقبهـا مبـاشرة إقالـة السـيسي أو للدقـة
عدلي منصور لنحو خمسين مسؤولاً كبيرًا بجهاز المخابرات العامة، فقد استطاع السيسي أن يُخضع

جهاز المخابرات العامة – والداخلية بشكل أسهل – لمنظومة حكمه الجديدة.

كيد يختلف هذا التنافس عن التنافس داخل تكتلات الجيش بكونه عالي المخاطر وينتج أزمات بالتأ
عامــة مثــل أزمــة الســكر الحاليــة، ولكــن الظــاهر لنــا أن جميــع مكونــات قطــاع الــدفاع والأمــن واعيــة
لــدرس  ينــاير ولــديها توافــق علــى أن تنافســيتها لــن تســمح بحــادث مثــل  ينــاير يهــدد النظــام
برمتـه، وبالتـالي نعتقـد أن هـذا التصـور مهـم لفهـم أحـداث مثـل 11/11، فـإذا صـح وجـود أجهـزة في
قطــاع الــدفاع والأمــن تــدعم وتــدبر تلــك الأحــداث، فــالذي يتبــدى لنــا مــن التحليــل أن هــذا لصالــح
تحسين مواقعهـا وتنافسـيتها داخـل النظـام الحـاكم وليـس لهـدم هـذا النظـام أو إزاحـة عبـد الفتـاح
السيسي، بل إذا أدى مثل هذا الحادث وغيره لمثل تلك الإزاحة، فسيكون السؤال الأهم والأصعب
هو لماذا لم تنجح تدابير السيسي في إيجاد مصلحة عليا وشبكة مصالح ونفوذ تجمع الأجهزة المكونة

لقطاع الدفاع والأمن تمنعها من السعي لإزاحته؟

إن النمط الذي نعتقد تكونه من تلك الظواهر مفاده أن السيسي، ومن ورائه
الجيش، لا يطمح لأن يحل مكان طغمة جمال مبارك، وبنفس الوقت لا

يطمح للتغول وانتزاع أدوارهم، إنما يطمح إلى إعادة تنظيمهم حتى يخضعوا
لسلطته

3. انتقلنا في الخطوة التالية إلى بحث شبكة رجال الأعمال والجيش بعد أن بحثنا في رجال الأعمال
ــوا الإذعــان ــرتبطين بجهــاز أمــني في المســتوى الســابق، فكــان التقســيم الأول إلى رجــال أعمــال قبل الم
والخضــوع للســلطة المســتجدة وكونــوا جــدولاً خاصًــا بهــم، ورجــال أعمــال يــرون أن رؤوس أمــوالهم
كبر – وهذا صحيح نوعا ما! -، ومن ثم وجدنا أن النوع الثاني بحجم الدولة المصرية ككل أو ربما أ
يجنــح الجيــش للتعامــل معــه بشكــل مــزدوج، ممــا يؤكــد صــحة كلام البــاحث عمــرو عــدلي وغــيره مــن

المتبنيين لتلك الفرضية (راجع النموذج الخامس).

حيث وجدنا نمطًا يوضح أن الجيش بالفعل أشرك رأس المال الكبير فيما أسماه مشاريعه القومية في
محـور السـويس وسـيناء، وهـذا يجعـل تصريـح سـاويرس المشـار إليـه أعلاه صـحيحًا بمـا أن مجموعـة
أوراسكوم كانت بالفعل وما زالت أحد شركاء الجيش الرئيسين، ولكن مجددًا، تبقى الصورة ناقصة
لأننا وجدنا أن الجيش ينتهج سياسة منظمة “لتقزيم” رأس المال الكبير عن طريق تعطيل مشاريعه
الحيويــة، وعلــى وجــه ثــالث فقــد رصــدنا أن الجيــش يعمــد إلى البــدء بتكــوين نخبتــه الخاصــة، يمكــن



تشبيه الأمر بتكوين السادات لنخبة رجال أعمال الانفتاح بالسبعينيات والتي تصادم معها الجيش
بعـد ثلاثين عامًـا في  ينـاير، ورصـدنا نمـوذجين لمثـل هـذا وهمـا أحمـد العبـد الـذي يشـارك الجيـش

كذلك بمشاريعه القومية وأحمد معتز السعيد وكليهما يمثل رأس مال متوسط أو حتى صغير!

بالتــالي، وبحكــم الاعتبــارات الــتي ذكرناهــا في النمــوذج التفســيري للتعامــل مــع رأس المــال الكــبير، فــإن
النمط الذي وجدناه يؤكد بالفعل أن الجيش لا يصادم رأس المال الكبير ولكنه من جانب آخر يعمل
على تقزيمه حتى لا يبقى رأس مال كبير، ومن وجه آخر، يكون الجيش نخبته الخاصة التي يمكن بعد

فترة من الزمن أن تنافس رأس المال الكبير هذا.

4. أما بالنسبة للقسم الأول، وهم رجال الأعمال الذين قبلوا الإذعان، فقد كان إذعانهم عبر وسائل
الجبايــة المبــاشرة إمــا بــالتبرع لصــندوق تحيــا مصر أو القبــول بأخــذ الجيــش حصــة مــن أعمــالهم مثــل
نموذج إبراهيم كامل وشراكته مع مولر ميرسك التي نشرحها في القطاع البحري، أو التنازل عن جزء
مــن أعمــالهم مثلمــا حــدث في التسويــة مــع حسين ســالم ومــع إبراهيــم كامــل أيضًــا بعــد تنــازله عــن
اســتثماراته بالضبعــة، عنــدما يحــدث هــذا النــوع مــن الإذعــان، فــإن الجيــش لا يمنعهــم اســتئناف
أعمالهم التي كانوا عليها بعهد مبارك، وهذا ينبع مجددًا من احتياج الجيش لهم فيما لا يقدر عليه،
ــة كــان مســؤولاً عــن ــة مــع حسين ســالم يؤكــد ذلــك لأن الأخــير ولفــترة طويل ــح الدول فنمــوذج تصال
مقــاولات وســمسرة سلاح المعونــة الأمريكيــة، وهــذا التصالــح يــأتي في وقــت يعــاد فيــه تنظيــم المعونــة،
وستواجه مصر مشكلات مع الإدارة الأمريكية في تسهيل طرق دفع تكلفة المعونة العسكرية، وبالتالي

حتمًا سيحتاج الجيش إلى أدوار مثل التي كان يؤديها صلاح سالم مجددًا.

في قطاع الصحة، رصدنا أن وزارة الإنتاج الحربي دخلت في شراكة مع وزارة الصحة ورجل أعمال هو
حســن عبــاس حلمــي في بعــض المجــالات مثــل معالجــة الأورام السرطانيــة وهــذا لمواجهــة ســيطرة
المخابرات العامة على قطاع الصحة كما سنبين، وهذا بدوره يدحض النموذج التفسيري القائل بأن

المسألة هي تأدية لأدوار وظيفية بحتة.

ولكن نكرر بأن تلك هي ليست الصورة الكاملة، فمن ناحية، عمد السيسي على إعادة تنظيم نخبة
رجال الأعمال في مجلس الأعمال المصري الأمريكي والمركز المصري للدراسات الاقتصادية والتي نعتقد
أنهــا تمثــل بــديل لجنــة ســياسات الحــزب الــوطني، واتخــذ مســتشارًا اقتصاديًــا لــه تــدير سياســته
الاقتصادية من هذا المركز وهي الدكتورة عبلة عبد اللطيف وكل برنامج الإصلاح الاقتصادي هو من
تطــوير مجموعــة “لازارد” والــتي تمثلهــا في مجلــس الأعمــال المصري الأمريــكي دينــا الخيــاط، وكــان مــن
أشار على السيسي بأن يكون هؤلاء المشرفون على برنامج الإصلاح الاقتصادي هو سلطان الجابر،

ير الدولة الإماراتية والمسؤول الأول في دولة الإمارات عن التعامل مع النظام المصري. وز

مـــن ناحيـــة أخـــرى، فالنمـــط الـــذي شاهـــدنا تكـــونه بين رجـــال الأعمـــال الذيـــن أحلهـــم الســـيسي في
القطاعــات الــتي بحثناهــا، نجــد احتــواءه لتنــافس بيــني لــدى رجــال الأعمــال، كنمــوذج التنــافس بين
تحـالف علاء عرفـة وخالـد أبـو بكـر في قطـاع الغـاز مـع جلال الزوربـا ومحمد القاسـم الذيـن صـعدوا بعبلـة
عبــد اللطيــف لصــناعة الســياسات الماليــة والاقتصاديــة والنقديــة للســيسي، بعــد أن كــانت مســتشارة

للزوربا، وعبلة نفسها مرشحة الآن لأن يتم استبعادها أو الاستغناء عنها.



إن النمط الذي نعتقد تكونه من تلك الظواهر مفاده أن السيسي، ومن ورائه الجيش، لا يطمح لأن
يحـل مكـان طغمـة جمـال مبـارك، وبنفـس الـوقت لا يطمـح للتغـول وانتزاع أدوارهـم، إنمـا يطمـح إلى
إعــادة تنظيمهــم حــتى يخضعــوا لســلطته وبنفــس الــوقت الاعتمــاد علــى متنــافسين أو رجــال أعمــال

بينهم تناقض حتى يسيطر ويدير تناقضاتهم.

5. أمــا بالنســبة لإســقاطات تشابكــات الســيسي ومــن ورائــه الجيــش مــع رأس المــال علــى مســتوى
الاقتصاد الدولي، فيمكننا استخلاص عدة نتائج، الأولى، أنه بعكس النظرة الشائعة على السيطرة
الأمريكيــة علــى الاقتصــاد المصري، فبــالعكس مــن هــذا وجــدنا مثلاً أن وزارة التعــاون الــدولي تعرقــل
مشـاريع هيئـة المساعـدات الأمريكيـة بسـيناء وأن ارتباطـات الاقتصـاد العسـكري بإيطاليـا علـى سبيـل
كـبر مـن ارتباطـاته المبـاشرة مـع أمريكـا، وإنمـا المثـال وكذلـك حلفـاء الجيـش مـن رجـال الأعمـال، هـي أ
السيطرة الأمريكية تكون من خلال مجلس الأعمال المصري الأمريكي الذي يرأسه جون كريستمان
كــبر داعــم لحصــول مصر علــى قــرض صــندوق النقــد، المــدير الإقليمــي لشركــة أبــاتشي، والــذي كــان أ
ــالخليج أو ــة ب ــة فعلاً، مقارن ــالسوق المصري قليل فأمريكــا لا تســيطر مبــاشرة، وذلــك لكــون حصــتها ب
يــق رجــال الأعمــال المــرتبطين بهــا مــن خلال مجلــس الأعمــال الصين أو أوروبــا، وإنمــا تســيطر عــن طر
المصري الأمريــكي هــم الآن المتنفذيــن الرئيســيين بــالسوق المصري إمــا بشكــل مســتقل أو بالشراكــة مــع

الجيش، وهذا يشرح وجه آخر لتشابك رجال الأعمال مع الجيش.

ــا لصالــح الخليــج وخاصــة 6. والنقطــة الأخــرى هــي ملاحظــة وجــود زحــف كــبير بــل ومســتفز أحيانً
الإمارات والسعودية على كثير من القطاعات التي شملها البحث وأنها تستحوذ على أصول مملوكة
للدولة يتم الآن تحريرها بشكل لم يجر بخطة الخصخصة في عهد مبارك، بل وشمل إزاحة الجيش
لمسؤولين حكوميين مرتبطين به كنموذج حسن فهمي الذي استدللنا به وهو رئيس هيئة الاستثمار
الســابق وأتى بــدلاً منــه بمحــامٍ مــن شركــة محامــاة متخصــصة بعمليــات الاســتحواذ والــدمج لصالــح
ير يتــولى طــ يًــا علــى وزارة الماليــة بحيــث أتى بــوز الشركــات الإماراتيــة، كمــا أجــرى الجيــش تعــديلاً وزار
الأصول المملوكة للدولة بالبورصات العالمية، والمقصود هنا تحديدًا بورصة دبي! وسيكون هذا الأمر –
أي تملـك أصـول الدولـة الـتي سـيتم تحريرهـا – لصالـح شركـات خليجيـة وشركـاء محليين لهـم، مثـل
عائلة ساويرس وأولاد محمد حسنين هيكل، بل وسمح لتحالف سعودي إماراتي أن ينافس في مشروع
تنميـة محـور قنـاة السـويس مـع شركـاء تقليـديين لـه مثـل مـولر ميرسـك، وكمـا نوهنـا، فإننـا نعتقـد أن
هذا نابع من رؤية الجيش لأمنه القومي قبل ارتباطه المصلحي، فصحيح أن الدعم المالي الخليجي
هــو ســند النظــام الأســاسي لمنــع انهيــار اقتصــادي، ولكــن المســألة بالأســاس متعلقــة بــأن رؤيــة النظــام
للأمـن القـومي المصري مرتبطـة أساسًـا بـالخليج، وليسـت المصـلحة هـي العامـل الأسـاسي، فكمـا رأينـا
عندما حدثت أزمة مع السعودية وتم وقف الدعم البترولي تم الاستعاضة بنفط ليبي يسيطر عليه
خليفـة حفـتر رغـم أن باسـل البـاز مثلاً الـذي كـان يسـتخدم البـترول الليـبي قبـل الثـورة الليبيـة مرتبـط

بحلفاء إماراتيين كذلك، وقد بينا ذلك في تحليل قطاع البتروكيماويات.

7. وأخـيرًا فمـن منطلـق اقتناعنـا بـأن النمـوذج التفسـيري المنطلـق مـن رؤيـة الجيـش للدولـة وأدواره
فيها هو الأغلب من حيث الصحة، فهذا النموذج يفسر ظاهرتان رصدناهما وهما:



♦ ظاهرة المشاريع التي توصف بالقومية والضخمة على الرغم من عدم التحقق أو ثبوت جدواها،
فبما أن الجيش يرى نفسه النواة الصلبة للمجتمع، فبالتالي يجنح تفكيره دائمًا لما يوصف بمشاريع
قومية أو بمعنى آخر مشاريع ضخمة يكون هو مركزها والمشرف عليها، ويجتذب إليها كل قطاعات
وشرائـح المجتمـع علـى المسـتوى الاقتصـادي، فرغـم التشكـك مثلاً مـن جـدوى مـشروع مثـل حفـر قنـاة
السويس الجديدة، فإننا نعتقد أن العقل المحرك للجيش يعلم جيدًا عدم تلك الجدوى، ولكن الذي
كـبر شركـات المقـاولات يبًـا كـل قطـاع الحفـر والمقـاولات بمصر مـن أ حـدث أن هـذا المـشروع عمـل بـه تقر
المصرية مثل “المقاولون العرب” و”حسن علام” إلى من أتى من شمال سيناء بجرار يملكه ليساعد
يع الغنائم على شركات مقاولات من الباطن محسوبة بالحفر! فبالتالي مكن هذا الجيش من توزيع ر
أو مرتبطة به بشكل أو بآخر، وفي نفس الوقت استطاع التشبيك مع رأس المال الكبير كما نوهنا، كما
استطاع بشكل آني من توسيع قاعدة الولاء له من جميع من شاركوا بهذا المشروع، على الرغم من
أن عدم وجود عائد حقيقي للمشروع هو أحد مسببات الأزمة الاقتصادية الحالية! ولكن في النهاية،
تحقق للجيش ما أراد وهو أن يعمل الجميع تحت إشراف الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، هكذا
بكل بساطة! فبعبارة أخرى، السيسي لا يريد أن يكون له حزب حاكم أو تنظيم سياسي شمولي على

غرار الحزب الوطني أو الاتحاد الاشتراكي، وإنما أن يكون الجيش هو عين تنظيمه السياسي!

♦ نختم بأن الظاهرة الثانية أن تحديدًا المهدد الرئيسي الذي رصدناه لنظام عبد الفتاح السيسي من
الأزمـة الاقتصاديـة الراهنـة، أنـه مـن ناحيـة لـديه التزامـات تجـاه داعميـه الإقليميين وخاصـة الإمـارات
والسعودية، ويحاججهم بأنه يمضي بخطة الإصلاح الاقتصادي، كما لم يستطع لا السادات ولا مبارك
كـثر إصلاحًـا تنفيذهـا، ولكنـه يأتيـه الـرد بـأن هـذا ليـس كـافٍ وغـير مطلـوب، وإنمـا المطلـوب خطـوات أ
وحســمًا وأن اقتصــاد الجيــش وعــدم الرجــوع لصــيغة “الجيــش يســيطر ولا يحكــم” وشخــص عبــد
كـثر حسـمًا وهـذا إذا اسـتجاب لـه الفتـاح السـيسي نفسـه هـو سـبب المشكلـة والمعـوق تجـاه خطـوات أ
نظام السيسي سيجعل الجيش يفقد السيطرة على قاعدة ولائه الصلبة التي يكونها، ولهذا عندما
بحثنا في قطاع النقل البحري والشحن والتحكم بحركة الاستيراد والتصدير لم نجد أن هناك إشكالية
أو تنـافس هيمنـة الجيـش عليهـا، ولمـا كـانت تلـك القطاعـات تمثـل قطاعـات سـيطرة، أي أن الجيـش
يسيطر فعليًا من خلالها على كل ما يدخل ويخ من مصر وليس مجرد المنافسة بالاقتصاد العيني،
فهذا يعزز فرضية أن المطلوب الأصلي ليس مجرد الإصلاح الاقتصادي، وإنما أن الجيش يسيطر ولا

يحكم.
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